بسم الله الرحمن الرحيم
إدارة المبيدات بالسودان
إعداد: مسجل المجلس القومي للمبيدات
المقدمة:

بدأ استخدام المبيدات الكيميائية في السودان في أواخر الثلاثينات بمشروع الجزيرة. في عام 1945م أستخدم مبيد ال د. د. ت. لمكافحة آفات القطن بالمشروع وتبع ذلك تطور مستمر في أنواع المبيدات المختلفة وعدد الرشات، وقد أدى التوسع الأفقي والرأسي المستمر في المساحات المزروعة إلى زيادة كبيرة في كمية المبيدات المستوردة وأنواعها حتى وصل عدد المبيدات المسجلة بالسودان إلى أكثر من 1000 مركب،. 

القوانين والتشريعات الخاصة بالمبيدات: 

بما أن استخدام المبيدات قد أصبح ضرورة في مكافحة الآفات وذلك للحصول على وفرة في الإنتاج الزراعي لذا كان لا بد أن يصاحب هذا الاستخدام سن قوانين وتشريعات تنظم استعمال المبيدات والرقابة عليها وذلك للحفاظ على صحة الإنسان وحماية البيئة التي حظيت باهتمام كبير من الجهات العلمية ومنظمات حماية البيئة العالمية وكان نتائج ذلك التطور في التشريعات والقوانين المنظمة للتداول واستخدام المبيدات على المستوى العالمي. 

واستجابة لذلك شرع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في وضع وترويج برامج طوعية لتبادل المعلومات في منتصف الثمانينات، في عام 1985م أصدرت منظمة الزراعة والأغذية مدونة قواعد السلوك الدولية لتوزيع واستخدام مبيدات الآفات. في عام 1987م وضع برنامج الأمم المتحدة مبادئ لندن التوجيهية لتبادل المعلومات عن المواد الكيمائية والمتداولة في التجارة الدولية. 
في عام 1989م طبقت منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة الإجراء الطوعي للموافقة المسبقة عن علم الذي يساعد في ضمان حصول الحكومات على المعلومات اللازمة عن المواد الكيميائية الخطرة لتقييم المخاطر واتخاذ قرارات بشأن الواردات من المواد الكيماوية في المستقبل. واعتمدت الاتفاقية وفتح باب التوقيع عليها من مؤتمر المفوضين الذي عقد بروتردام في سبتمبر 1998م.

في عام 1997م قرر مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة اتخاذ إجراء دولي لحماية صحة الإنسان وبيئته عن طريق تدابير لخفض أو القضاء على انبعاث الملوثات العضوية الثابتة. 
الضوابط المتعلقة باستعمال المبيدات بالسودان:- 

يعتبر السودان من الأقطار الرائدة بين الدول النامية في مجال تقنين وتنظيم التعامل في المبيدات. 

بدأ تنظيم استعمال وتداول المبيدات بالسودان بصدور قائمة السموم لسنة 1939م، وفي ذلك الوقت كانت المبيدات المستعملة تقتصر على المواد غير العضوية مثل مركبات الزرنيخ لمكافحة الآفات البيطرية وكربونات الباريوم لمكافحة القوارض ومركبات الزئبق لمكافحة الفطريات. 

  في عام 1963م تم تعديل قائمة السموم لتصبح قانون الصيدلة والسموم لسنة 1963م وتضمن مواد جديدة تحكم تخزين وبيع واستيراد السموم وتم إدراج المبيدات تحت قائمة السموم.

في عام 1974م صدر أول قانون تشريعي منفصل خاص بالمبيدات تحت اسم قانون مبيدات الآفات لسنة 1974م. في عام 1994 تم تعديل قانون مبيدات الآفات ليصح قانون المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 1994م.
ينظم العمل في المبيدات حالياً بقانون المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 1994م واللوائح الصادرة بموجبه وذلك من خلال المجلس القومي للمبيدات واللجان الفنية التابعة له.

نص قانون المبيدات على أن يقوم وكيل وزارة الزراعة برئاسة المجلس ومدير عام وقاية النباتات مسجلاً للمجلس ويقوم بتصريف جميع أعمال المجلس الإدارية. ويضم المجلس في عضويته كفاءات ذات مستويات رفيعة يمثلون جهات رسمية هي وزارة الزراعة، وزارة الصحة، وزارة الثروة الحيوانية والمجلس الاعلي للبيئة ودائرة الامن الاقتصادي وشرطة الجمارك وديوان النائب العام وكلية الزراعة بجامعة الخرطوم و الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وشعبة الكيماويات الزراعية السودانية كما يمثل مكتب مسجل المبيدات بالادارة العامة لوقاية النباتات سكرتارية المجلس .

اختصاصات المجلس القومي للمبيدات وسلطاته:

1. إنشاء السجل الخاص بالمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات، حيث يشتمل هذا السجل على الاسم التجاري، المصنع، المستورد، المادة الفعالة، الجرعة المناسبة، اسم الآفة، والمحصول المستهدف وبلد المنشأ لكل مبيداً.

2. فحص المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتقويمها.

3. اعتماد توصيات اللجان الفنية الخاصة بنتائج اختبارات المبيدات الزراعية والصحية.
4. تسجيل المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات أو إعادة تسجيلها أو إلغاءها وذلك وفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، يتم تسجيل المبيد تجارياً بعد إجازته من اللجان المختصة (لجنة الآفات والأمراض، لجنة الصحة، لجنة الأبحاث البيطرية) وذلك وفقاً للتجارب التي تمت وبالمواصفات التي وردت في استمارة التسجيل التجاري (الاستمارة الموحدة لتسجيل المبيدات).
5. الترخيص بالتصنيع والتجهيز والاتجار في المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات أو إلغاء الترخيص وفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون. 
6. الترخيص باستيراد المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتصديرها. إلزام كل الذين يتعاملون في المبيدات باستيراد المبيدات المسجلة فقط وبالمواصفات المجازة و يتم ذلك بالتعاون مع جهات رقابية مثل سلطة الجمارك والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس. 
7. الرقابة على التخلص من فائض المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وأوعيتها وفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. 

8. حظر المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتقييد استعمالها.
9. إنشاء جهاز للتفتيش والمراقبة والتحليل والإشراف عليه وتنظيم أعماله وفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
اللوائح الصادرة بموجب قانون المبيدات:

1/ لائحة الاتجار وتنظيم التداول والاستخدام التجاري للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 2006م.

2/ لائحة استيراد المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 2002م. 

3/ لائحة تسجيل المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 2002م.

4/ لائحة حماية العاملين من المبيدات و منتجات مكافحة الآفات لسنة 2002م.

5/ لائحة تخزين المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 2006م.

6/ لائحة تفتيش المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 2002م.

7/ لائحة تجهيز المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 2000م.

تسجيـل المبيدات
اجراءات تجارب وطرق تسجيل المبيدات بالسودان
· تقديم إستمارة  رقم (I)  بواسطة من له رخصة استيراد مبيدات صادرة من المجلس القومي للمبيدات  علي أن تكون تلك الاستمارة معتمدة من المجلس  ومملوءة بالمعلومات الفنية للمبيد (المنتج) المراد إختباره 
· تعرض الإستمارة  أعلاه علي اللجنة الفنية بالمجلس القومي للمبيدات وذلك   لدراستها وبعد إستيفائها  للشروط فان المبيد(المنتج) الذي تحتويه تلك الاستمارة يكون خاضعا للتسجيل المبدئي.
· يراعي في المبيد (المنتج) المراد إختباره أن لا يكون مضرا بالبيئة. 
· بعد إجازة المبيد  (المنتج) للتسجيل المبدئي  بواسطة المجلس القومي للمبيدات فان هنالك جهات يناط بها تجربة المبيد (المنتج) وهي اما أن تكون هيئة البحوث الزراعية أو ادارة وقاية النباتات أو قسم الحشرات الطبية بالمعمل القومي الصحي أو الأبحاث البيطرية  وذلك بعد تحديد الباحث الذي يقوم بعمل التجربة بعد تقديم بروتوكول مصدق عليه من قبل جهات الإختصاص. 
· الشركة التي ترغب في تجربة مبيدها (منتجها) يصدر لها المجلس القومي للمبيدات الرخصة الصحية (فورم III ) يتضمن الكمية من المبيد المراد تجربته بعد تحديدها بواسطة الباحث الذي يقوم بالتجربة.
· يجري عمل تحليل للمتبقيات علي المحاصيل بعد تجربة المبيد عليها علي أن لا تتجاوز نتائج التحليل الحد المقبول ( Codex Alimentarius ). 
· التجارب القياسية يجب أن تكون مضمنة في تجارب التحليل الحقلي ولا بد أن يكون المبيد القياسي من المبيدات (المنتجات) التي تم تسجيلها. 
· المبيدات (المنتجات) يتم التوصية عليها اذا أعطت في تقييمها نتائج أحسن  بكثير من تلك المستخدمة كمبيد قياسي أو للمقارنة. 
· النتائج الأخيرة  للتجارب لا بد من اجازتها  بتوصيات من قبل اللجان المتخصصة (لجنة الآفات والأمراض بالنسبة لمبيدات الزراعة والآفات القومية  واللجنة الفنية  بوزارة الصحة بالنسبة لمبيدات الصحة العامة وذلك حتي تتم التوصية باستخدامها. 
· ترفع توصيات اللجان أعلاه للمجلس القومي للمبيدات وذلك لأجازتها للتسجيل للإستخدام التجاري. 
· يتم تسجيل المبيد تجاريا وذلك بعد ملء استمارة رقم  (IV)

إجراءات تجارب وتسجيل المبيدات في السودان:
رخصة استيراد المبيدات

ملء وتقديم استمارة التسجيل المبدئى

فحص الاستمارة بواسطة اللجنة الفنية ورفع توصيتها بقبول المبيد للتجارب

إجازة التوصية بواسطة المجلس القومى للمبيدات

التسجيل المبدئى وتحديد الجهة البحثية لإجراء الاختبارات 
ادخال عينة من المبيد قيد التسجيل للتجارب بعد تحديد الكمية بواسطة الباحث المختص

إجراء الاحتبارات والتجارب الحقلية بواسطة الجهات البحثية

عرض نتائج الاختبارات  علي اللجان المتخصصة بالجهات البحثية

اجازة توصيات اللجان بواسطة المجلس القومى


التسجيل التجارى للمبيد
إستيراد المبيدات في السودان

شروط استيراد المبيدات:

1- أن تحمل الجهة المستوردة ترخيصاً لاستيراد المبيدات صادراً من المجلس القومي للمبيدات وعادة يمنح الترخيص بعد استيفاء الشروط الواردة في لائحة استيراد المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 2002م

2- أن تكون المبيدات المراد استيرادها مسجلة ومسموح بتداولها داخل السودان.

3- أن تحدد الجهة المستفيدة  والكميات المستوردة.
4- أن يكون هنالك إخطار لسلطات الجمارك بتفصيل بيانات المبيدات المستوردة ( النوع، الجهة المصنعة، بلد المنشأ).
5- مبيدات المنح والمعونات يتم استيرادها بعد دراستها والموافقة عليها من قبل المجلس القومي للمبيدات.
الجهات المستوردة للمبيدات
يتم استيراد المبيدات سنويا لتلبية احتياجات قطاعات مختلفة ولأغراض متنوعة وأهم الجهات المستوردة:- 

1/ المؤسسات والمشاريع الزراعية المروية. 
2/ الإدارة العامة لوقاية النباتات.

3/ وزارة الصحة.

4/ قطاع السكر.

6/ القطاع المطري.

7/ مبيدات القطاع الخاص. 

8/مبيدات المنح والمعونات.

مبيدات المؤسسات الزراعية، وقاية النباتات، وزارة الصحة وقطاع السكر يتم شراؤها عبر عطاء عام أما مبيدات السوق المحلي والقطاع المطري فيتم شراؤها مباشرة من الجهات المستوردة. 

مشاكل استيراد المبيدات بالسودان

بالرغم من التطور الذي حدث في الضوابط والتعديلات التي أدخلت على القوانين التي تنظم استخدام المبيدات. منذ عام 1939 مروراً بالأعوام 1963 و1974 حتى صدور قانون المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 1994 واللوائح الصادرة بموجبه وتكوين المجلس القومي للمبيدات وما طرأ من تحسن في إدارة المبيدات، إلا أن هناك بعض المشاكل التي تواجه استيراد المبيدات وأهمها:

1/ البطء في الإجراءات التنفيذية الخاصة بالعطاء بدءاً من إصداره وتقييمه والبت النهائي فيه وتمويله وما يترتب على ذلك من التأخير في عمليات الإنتاج والشحن والتخليص والتسليم والاستخدام. 

2/ مشاكل التخليص عند وصول المبيدات للموانئ حيث تعجز كثير من الجهات المستوردة عن توفير التمويل اللازم لمقابلة متطلبات التخليص مما يعني تراكم المبيدات في الأرصفة والمخازن لفترات طويلة تعرض الأوعية للتلف.

3/ على المستوي الداخلي تشعبت تجارة المبيدات كثيراً مع تنوع الجهات المستوردة إذ يتم التعامل مع المبيدات كسلعة تباع وتشترى دون ضوابط، وكثيراً ما يتم تداول المبيدات تجارياً لتسوية متطلبات مالية مستحقة. 

4/ مع شح التمويل وعدم انتظامه درجت بعض المؤسسات على التعاقد لشراء كميات أكبر من الاحتياج الفعلي.

5/ نتيجة للانفجار الوبائي لبعض الآفات ترد إلى البلاد كميات من المبيدات في شكل منح أكثر من متطلبات المكافحة.

6/ الفهم الخاطئ علي أن الإيرسولات لا تعامل كمبيدات هو السبب الأساسي في استيرادها عبر أشخاص غير مرخص لهم بالاستيراد كما أن أغلبها غير مسجل بالسودان مما أدي الي تراكمها بالمواني بعد فشل الجهات المستوردة في تخليصها. 

7/ ما ورد أعلاه زاد من تفاقم مشاكل المبيدات التالفة والمتراكمة بالبلاد. 
الاتجار والتداول التجاري للمبيدات ومنتجات مكافحة 

الاتجار في المبيدات

1- لا يجوز الاتجار في المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات إلا بترخيص من المجلس القومي للمبيدات 

شروط الترخيص بالاتجار
1- المؤهلات العلمية وشهادة حسن السير والسلوك للمسئول الفني حسب ما ورد بلائحة الاتجار والتداول التجاري للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 2006
2- الخبرة الكافية في مجال مكافحة الآفات حسب ما ورد باللائحة.
3- تقديم صورة موثقة من عقد إيجار مكان العرض والتخزين أو مستند الملكية.
4- ابراز شهادة من السلطات الصحية وجهاز التفتيش بالولاية المعنية بصلاحية مكان العرض والتخزين. 
5- يسري الترخيص لمدة عام ويجدد بعد إبراز المستندات المطلوبة.
تنظيم الاتجار في المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات

1- لا يجوز بيع المبيدات ذات السمية العالية والأثر الباقي الطويل ومواد التبخير والمبيدات المركزة

2- لا يجوز تغيير مكان العرض أو التخزين إلا بعد موافقة المجلس.
3- لا يجوز استغلال الترخيص بفتح فروع أخري الا بعد موافقة المجلس. 
4- لا يجوز التصرف في الرخصة الممنوحة بالبيع أو الإيجار أو الهبة أو الإرث أو التحويل. 
واجبات المرخص له بالاتجار في المبيدات 

1- أن يضع في مكان العرض عينات من المبيدات بصورة مؤمنة والاحتفاظ بالكميات التجارية في المخزن المعد لذلك.
2– الاحتفاظ بسجل صحيح للمبيدات.
3– أن يعطي المشتري فاتورة رسمية يحدد فيها اسم المبيد وكميته واسم المحل وتاريخ البيع والاحتفاظ بصورة منها.
4– أن يقدم راجعة بموقف المبيدات كل 6 أشهر.
5– تواجد الفني المسئول في مكان البيع بصفة مستديمة.
6- توعية العاملين والمتعاملين بخطورة المبيدات ونصحهم بالتعامل السليم.

تنظيم التداول و الاستخدام التجاري للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات:

1- أن يكون مرخصاً له بذلك من قبل المجلس. 

2- تحديد مجالات المكافحة التي يرغب في ممارستها (زراعية، بيطرية وصحية)
3- التداول في المبيدات المسجلة ومسموح بتداولها من قبل المجلس. 
4- يجوز أن تكون له فروع في كل ولايات السودان.
شروط استعمال المبيدات: 

1- آلا تقل جرعة المبيد القاتلة بنسبة 50% من حيوانات التجارب المعملية عن طريق الفم و500 ملجم/كجم من وزن الجسم و1000 ملجم عن طريق الجلد. 

2- استعمال الملابس والأجهزة الواقية 

3- اتخاذ التحوطات اللازمة للتخلص من أوعية المبيدات الفارغة. 
4- أن تكون العبوات محددة السعة. 
5- أن تكون المعدات المستعملة من الأنواع الموصي بها والمصممة خصيصاً لهذا الغرض. 
6- الالتزام بفترة الأمان الموصي بها من قبل اللجان الفنية.
7- ألا يكون المبيد من النوع الذي يشكل خطورة عند استعماله وفقا للجرعة الموصي بها والمدة المقررة عند استهلاك الإنسان للمنتجات المعاملة به.

تفتيش المبيدات
قسم تفتيش المبيدات بالإدارة العامة لوقاية النباتات هو القسم المنوط  به متابعة تنفيذ قانون المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لعام 1994م واللوائح الصادرة بموجبه وذلك من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها المسئولين بالقسم للمصانع المنتجة وأماكن بيع المبيدات المرخص لها من قبل المجلس إضافة إلى متابعة عمليات البيع العشوائي للمبيدات وذلك بغرض رصد التجاوزات التي تتم والعمل على اصلاحها وفق القانون واللوائح والتي تنظم العديد من العمليات المتعلقة بالمبيدات مثل عمليات التخزين والترحيل والتفتيش والاتجار والتداول، وحماية العاملين والتصنيع. 
سلطات المفتش وواجباته: 
1. الدخول لكل الأماكن المرخص لها بالإتجار في المبيدات بموجب القانون 
2. فتح ومعاينة اى وعاء إذا شك فيه 
3. وقف وتفتيش أو حجز اى مركبة 
4. الإطلاع والمراجعة للمستندات والبيانات اوأي مستندات موجودة فى ذلك المكان.
5. الضبط والحجز لاى فترة يراها ضرورية وذلك بعد التشاور مع وكالة النيابة المختصة. 
6. حمل مستند تعيينه كمفتش. 
واجبات صاحب المكان الذى يجري فيه التفتيش: 
      أن يقدم للمفتش كل مساعدة ممكنة وكل المعلومات التى يطلبها.
واجبات جهاز التفتيش:
1. وضع برنامج دوري للتفتيش الفجائي.
2. إتخاذ الإجراءات اللازمة إذا شك فى اى مبيد. 
3. حفظ سجلاً دقيقاً يسجل فيه كل البيانات التي يقوم بها من تفتيش والإجراءات التي يتخذها وإرسال صورة من هذا السجل الى مسجل المجلس. 
4. التحرك فى اى شكاوى تصل عن اى مخالفة. 
5. ضبط الأصناف المشكوك فيها.
تخزين وترحيل المبيدات 
مواقع المخازن 
1. المخازن الكبيرة يجب أن تكون على بعد 5 كيلومترات على الأقل من المنطقة السكنية وفي اتجاه معاكس لإتجاه الريح، وبعيداً عن مصادر ومجاري المياه، كما يجب مراعاة أنواع التربة وخصائصها وتضاريس السطح.
2. مخازن الاتجار الصغيرة بجب أن تكون خارج المناطق السكنية ومناطق تصنيع وبيع الأغذية تحدد أبعادها بواسطة السلطات الصحية المختصة ولجان تفتيش المبيدات.
3. تخصيص مخازن للمبيدات منفصلة وبعيدة عن باقي البضائع والمواد الكيميائية الأخرى في حالة التخزين المؤقت بالمطارات.
شروط مواصفات المخازن 
1. أن يكون المبني بمواصفات هندسية من حيث المساحة والتهوية والإضاءة وفق ما تحدده سلطات الصحة المهنية.
2. أن تكون الارضية مرصوفة بالخرصانة أو البلاط ومستوية وملساء. 
3. أن تكون ابواب المخازن مزودة بأقفال محكمة 
4. وجود باب أو مخرج للطوارئ إضافة الي باب الدخول الرئيسي
5. وضع علامات تحذيرية بالخطورة وعدم التدخين.
6. أن تزود بأجهزة الإطفاء 
7. أن تلحق بها حمامات ومواد الغسيل 
8. أن يوفر بها مزلقان للشحن 
9. توفير صندوق إسعافات أولية
10. وجود أماكن منفصلة لحفظ الملابس
11. تركيب مراوح شفط  بالمخازن الكبيرة
12. يجب تسوير المخازن الكبيرة تسويراً محكماً 
  شروط التخزين 
1. لا يجوز تخزين مواد خلاف المبيدات 
2. يجب أن تكون العبوات أصلية وبديباجة واضحة 
3. تخزين وسحب المبيدات حسب أسبقية دخولها
4. وضع ورص المبيدات في قواعد وبارتفاع محدد
5. ترك مسافات لتسهيل الحركة
6. تحديد مواقع لتخزين الأوعية الفارغة
7. إزالة المتسرب من الأوعية التالفة وتنظيف الأرضية
8. لا يجوز استخدام المخزن لأي تحزين آخر في حالة الاستغناء عنه إلا بعد معالجته بالطرق العلمية السليمة 
 شروط الترحيل
1. وجود عربات مخصصة لترحيل المبيدات.
2. عدم ترحيل ركاب أو أي مواد أخري مع المبيدات
3. أن تكون الشاحنات مزودة بالملابس الواقية ومعدات الإطفاء
4. لصق علامات الخطر والتحذير علي الشاحنة 
5. تغطية المبيدات بمشمعات واقية من الامطار وأشعة الشمس
6. تحديد خط سير الشاحنة وإخطار نقاط المراقبة بذلك
7. توفير احتياطي من الأوعية الفارغة بغرض إعادة التعبئة في حالة التلف
8. تنظيف أرضيات الشاحنات بعد انتها عملية التفريغ
9. توفير معدات الشحن والتفريغ المناسبة في الموانئ والمطارات 
10. تدريب العاملين علي التعامل السليم مع المبيدات وإتباع إجراءات السلامة في حالة الطوارئ
المشاكل والتجاوزات التي تواجة الاتجار والتفتش وترحيل المبيدات:
1. عمليات ترحيل المبيدات من مصدر التوزيع (الشركات) إلى العملاء (اصحاب الرخص) حيث يتم ترحيل هذه المبيدات ضمن منفستو الشحن الخاص بالعربة التي يتم بها الترحيل وقد يشمل هذا المنفستو مختلف البضائع والتي تصبح معرضة للتلوث حال حدوث أي تسرب من المبيدات. 
2. تتعامل الشركات في كثير من الاحيان مع كبار المزارعين مباشرة في توفير المبيدات دون الوسيط المصرح له بالإتجار وقد تكون هذه المبيدات بكميات كبيرة لمساحات شاسعة (مبيدات الحشائش) ويعمل المزارع على تخزينها مما يعد مخالفة واضحة تؤدي إلى اتخاذ اجراءات قانونية حيال المزارع. 
3. ضعف الميزانيات مما يقلل من استمرارية متابعة عمليات التفتيش والتي تؤدي بدورها إلى ظهور العديد من التجاوزات والمخالفات للقانون. 

4. قلة المعامل المتخصصة في تحليل المبيدات مما يؤدي إلى البطء في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بسرعة البت في صلاحية المبيدات.
5. عدم الالتزام بتواجد المسئول الفنى بالمحل.
6. عدم الإبلاغ عن تغيير موقع المعرض أو المخزن. 
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